كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن المعاطاة تفيد اللزوم، وبالتالي لايصح لكل من الطرفين الرجوع فيما أعطاه بالروايات الدالة على خيار المجلس، "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع"، وقلنا يمكن الاستدلال ببعض هذه الروايات من وجوه ثلاثة..
الأول: ورود خيار المجلس في البيع دليل على لزوم البيع.
والأمر الثاني: الغاية "إذا افترقا" يعني الجواز يستمر إلى افتراقهما، بعد الافتراق البيع لازم.
والدليل الثالث: الإطلاق.
وقلنا الإطلاق أي أنه أطلق اللزوم والوجوب، وجوب البيع بمعنى لزومه، على مجرد الافتراق.
ناقشنا في هذه الأوجه الثلاثة، ولكن بالرغم من المناقشات الواردة فيها إلا أنه يمكن الاستدلال بالروايات الدالة على خيار المجلس على لزوم البيع بنحو ما، يعني وإن كان فيه دغدغة، ولكن الاستدلال فيه شيء أيضاً من القوة، خصوصاً الاستدلال بالإطلاق، نحن نرى أن الاستدلال بالإطلاق هو أوجه الوجوه.
وأما الاستدلال بأن ورود هذه الروايات في البيع يدلل على اللزوم فيأتي في المرتبة الثانية، الاستدلال بمفهوم الغاية فيه طبعاً ضعف كما لايخفى.
من الأدلة التي دلل بها على لزوم البيع في المعاطاة الآية المباركة (أوفوا بالعقود) هذه الآية المباركة تأمر المكلف بالإيفاء بعقده، طبعاً الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف أولاً على كون المراد بالعقود ما يشمل ويعم عقد البيع، لابد أن نقول إنه يشمل العقود والمعاوضات، والأمر الثاني أيضاً الذي يتوقف عليه الاستدلال أن هذا الأمر أمر إلزامي من قبل الله، يعني لايسوغ للمكلف أن يتوانى، يتخلف عن الالتزام به، (أوفوا بالعقود) أي أن الله تبارك وتعالى يأمر المكلفين بذلك، فإذا أبرم أحدهم عقداً مع غيره كان عليه أن يلتزم بمقتضى هذا العقد، بمعنى لا يسوغ له ولا يجوز أن يفسخ هذا العقد، بل عليه أن يبقي هذا العقد مستمراً، وهذه مسألة تعني الالتزام الجاد بقوانين الشارع المقدس، فلذلك (أوفوا بالعقود) أيضاً يمكن أن يحمل على الأمر الإرشادي، ويمكن أن يحمل على الأمر المولوي، ولكن الأظهر في المقام هنا الأظهر هو كون الأمر مولوياً، بمعنى أن من أحكام الله التكليفية التي ألزم بها المكلفين أن يفوا بعقودهم، فإذا أبرم أحدهم عقداً مع أخيه أن يفي له بذلك العقد، هذا حكم إلهي إلزامي، يعني لا يسوغ للمكلف أن لا يفي به، أن يتخلف عنه، طبعاً نحتاج أن نبين بعض الحيثيات التي تتعلق بكل واحد من الأمرين اللذين ذكرناهما، أما كون الأمر يدل على الوجوب المولوي، يعني الوجوب التكليفي، مثل (أقم الصلاة) إيت الزكاة (وآتوا الزكاة) يعني أعطِ الزكاة، هذا أمر تكليفي، يجب على المكلف أن يصلي، هذا (افعل) قلنا فيه بعث، بعث شرعي قانوني، هذا ليس بعثاً تكوينياً يجيء يحركه يقول له: افعل هذا قسراً وجبراً، لا، هذا أمر مولوي، يعني على من التزم بجادة الشريعة المقدسة أن يطبق أحكام الشارع المقدس، ومن أحكام الشارع المقدس وجوب الوفاء بالعقد تكليفاً، يعني لا يصدق عليك أنك تدور في ربقة الشريعة ما لم تطبق هذه الأحكام، تطبيق الحكم الذي هو معنى الإيفاء بالعقد ماذا يراد به؟ يراد به أنك إذا تعاطيت مع غيرك، يعني بيعاً وشراءً، أن تلتزم بموجب هذه المعاطاة، ولا يجوز لك الفسخ، لأنه يجب عليك أن تفي بمقتضى هذا العقد، طبعاً العقد فسر، له تفسير في اللغة، تفسيره هكذا: الجمع بين أطراف الشيء، قيل هكذا، الجمع بين أطراف الشيء هو العقد، ويستعمل في موارد، مثلاً نحن الآن هذه الخيوط التي نشد بعضها على بعض، نجمع بينها، نقول عقدنا ذلك، ونقول أيضاً عقدنا الحبل أو الخيط، بمعنى شد الحبل أو شد الخيط، طبعاً العقد فسّر بتفسيرين..
التفسير الأول: أنه هو العهد المشدد، (أوفوا بالعقود) يعني من تعهد بعهدة وشدد في تعهده، عليه أن لا ينقض هذه العهدة التي تعهد بها، (أوفوا بالعقود) يعني أوفوا بعهودكم المشددة، وقيل: إن العقد هو العهد، أعم من أن يكون مشدداً أو غير مشدد، فإذن للعقد معنيان، معناه العهد المشدد وأيضاً بمعنى العهد غير المشدد، كلا المعنيين يأتي بهما العقد، لما أقول لك: فِ بعقدك! يمكن أنك أنت عقدت عقداً غير مشدد، ويصح الاستدلال بالآية المباركة على كلا المعنيين، يعني يصح الاستدلال بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) سواءً كان العقد يراد به العهد المشدد أو غير المشدد، المشدد يعني المؤكد الذي فيه تأكيد على لزوم الالتزام به، لكن تواجهنا إشكالية، بأن العقود التي تستخدم بمعنى العهود، هذه العهود لها أكثر من معنى، كما تطلق على إبرام الصفقات تطلق على معانٍ أخر، منها هذه الأحلاف التي يكون فيه عقد أو عقود وعهود على أن ينصر من يتحالف مع هذا الحلف حلفه، ضد الغير إذا تعدى عليه، نقول: مثل حلف الفضول الذي اشترك فيه النبي صلى الله عليه وآله، هذا حلف ينصر المظلوم، كل واحد يظلم في مكة يكون حلف الفضول ماذا؟ تعاهد الأصحاب وتعاقدوا على نصرة المظلومين، من لا ناصر لهم في المجتمع المكي، وأيضاً يطلق العهد على هذه الالتزامات الإيمانية التي أوجبها الله تبارك وتعالى على من التزم بها، والتي ورد في سورة يس (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم) ما معنى (ألم أعهد)؟ يعني أن الله تبارك وتعالى ألزم المؤمنين بوجوب طاعته، ومعصية الشيطان، (ألم أعهد) يعني تم إبرام اتفاق بين الحق تبارك وتعالى وبين عباده أن يسيروا في جادة الصواب على وفق الشرائع السماوية التي ينزلها على أنبيائه ورسله، فإذن أيضاً العهد والعقد يأتي بمعنى الإلزام للمكلفين بوجوب الطاعة لله والمعصية للشيطان، فصار هذه ماذا؟ العهد والعقد يطلق على المؤازرة و النصرة، ويطلق أيضاً على الالتزام المبرم بين المؤمن وربه، المبدأ له، يعني الله أخذ عليه أن يطيعه وأن يعصي العدو.
ويطلق أيضاً على العقود التي هي ماذا؟ الصفقات، مثل عقد البيع وعقد النكاح والإيمان، وما إلى ذلك، الإنسان لو حلف على نفسه يميناً أن يقوم بشيء، نقول أخذ عهداً على نفسه باليمين، أيضاً يطلق العقد ويراد به ماذا؟ العهد الذي أخذ على أهل الكتب السماوية السابقة بأن يتبعوا النبي محمداً صلى الله عليه وآله وأن ينصروه وأن يعزروه، لماذا؟ لأن جميع الأديان السماوية ـ إذا صح التعبيرـ إنما جاءت من أجل إيصال الإنسانية جمعاء إلى رقيها المتحقق برسالة الإسلام التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله، فإذن العقد قد يطلق على عقد البيع أو العهد أو التعهد بالبيع والشراء بين طرفين، أو عقد النكاح، أو هذه المعاهدات التي مثل عهد الفضول الذي قلنا اشترك فيه النبي صلى الله عليه وآله، فللعهد والعقد أكثر من معنى، لما الله تبارك وتعالى يقول: (أوفوا بالعقود)، نحن محل الاستدلال بالآية المباركة كي يتم الاستدلال بها يبتني على كون المراد بالعقود في المقام..

واحد: العهد، أعم من أن يكون مشدداً أو غير مشدد.
والأمر الثاني: الذي قلنا هذه العقود المتعارفة بين الناس، كعقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، وما إلى ذلك من عقود.
أما لو كان المراد بقوله تعالى مثلاً: فقط بعض العقود، والآية واردة في لزوم الإيفاء بالعقد على هذا النحو المخصوص فلا يتم الاستدلال بالآية، كما لو قلنا الوفاء بالعقد هذا الذي يبرم بين الأحلاف، كما كان في الجاهلية، أو أن المراد أيضاً بالعقد هو العقد الذي أخذ من قبل الله تعالى على المكلفين، (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم) الذي أخذه على العباد بلزوم الطاعة وترك المعصية، الاستدلال بالآية يتم على في الحقيقة على بعض الوجوه، وهو ما إذا كانت مثلاً الآية دالة على كل هذه المعاني، هي لها شمول تشمل العهد الذي يراد به التحالف كما قلنا، وتشمل العهد الذي يراد به السير على جادة الصواب وعلى وفق التشريعات الإلهية، وتشمل أيضاً العهد المأخوذ على أهل الكتب السماوية السابقة بالطاعة للمصطفى صلى الله عليه وآله، لها أكثر من معنى.
ويراد أيضاً بالوفاء بالعقد أن الإنسان عندما يبرم الصفقة بينه وبين غيره أن يفي بهذا العقد بمعنى أن يرتب الأثر، بمعنى أنه إذا تحققت الملكية، صار انتقال للملكية، فعليه أن لا يتعامل مع هذا المال كمال لنفسه، وإنما هو مال لغيره، الآن أنا مثلاً بعت السيارة، بعد ما أقول هذه السيارة هي لي باقية في ملكيتي، خلاص، خرجت عن ملكيتي، ولا يسوغ أن أتصرف فيها إلا بإذن المالك الجديد المشتري، هذا تقريب الاستدلال بقوله تعالى (أوفوا بالعقود)، هذا الاستدلال كما لايخفى كالاستدلالات التي تقدمت، يعني أشكل عليه بأنه قد يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، ما يجوز، وهنا ماذا يقول لنا؟ (أوفوا بالعقود)، أي عقد يجب علينا أن نفي به؟ العقد الذي يجب أن نفي به هو العقد اللازم، الذي دل الدليل على لزومه، فيجب علينا أن نفي به، هناك عقود من أصلها جائزة، لا يجب علينا أن نفي بهذا العقد الجائز، فلعل المعاطاة من قبيل العقود الجائزة، وليست العقود اللازمة، فلما نريد أن نستدل بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) على كون العقد الذي أبرم بالمعاطاة يجب الوفاء به، ماذا يصير؟ كأننا نريد أن نثبت المعاطاة كعقد لازم من خلال وجوب الوفاء بالعقود، يعني أن ننقح الموضوع لوجوب الوفاء، والحال أنا قلنا: العام لا ينقح موضوعه، هو ما يوجد الموضوع، الموضوع لابد أن يوجد، يصبح هناك عقد من العقود اللازمة فيجب علينا أن نفي به، فلما نشك في كون الفسخ مثلاً، هذه المعاطاة قد يجوز فسخها، لكونها ليست من العقود اللازمة، فإذا ساغ فسخها كيف نستدل بقوله تعالى (أوفوا بالعقود) على لزوم عقد المعاطاة؟ هذا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
طبعاً هذا الإشكال رُدَّ، قيل: لا، هذا ليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن قوله تعالى (أوفوا بالعقود) له عموم، عموم من ناحيتين، عموم من ناحية الأزمان، وعموم من ناحية الأفراد، نقول له إطلاق أزماني وأفرادي، يعني الأزمان، نقول: مثلاً هذا: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) طيب (أوفوا بالعقود) أي أن كل عقد من العقود في أي زمان من الأزمنة يجب على المكلف أن يفي به، في أي زمان، فلما يفسخ، في زمان الفسخ نشك أنه يجب الوفاء به أم لا يجب؟ نقول: أيها المكلف يجب عليك الإيفاء بالعقد، لأن (أوفوا بالعقود) له إطلاق أزماني، وله إطلاق أيضاً أفرادي، يعني الأزماني هو المسمى بالأحوال، في كل الأحوال، والأفرادي، الذي يشمل العقد باللفظ ويشمل العقد بالمعاطاة، فإذا قلنا: إنه يستفاد الإطلاق الأزماني والأفرادي من قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ماذا يصير؟ نعم، يصبح الاستدلال بهذه الآية المباركة تاماً، بعد ما يقال لنا هنا: تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا بينا أن الآية المباركة لها إطلاق، يشمل ماذا؟ يشمل الأحوال والأفراد، الأحوال يعني قبل الفسخ نشك أنه يجوز الفسخ أم لا يجوز؟ يقول لنا ماذا؟ (أوفوا بالعقود)، بعد الفسخ، نقول انفسخ أو لم ينفسخ؟ يقول لنا: (أوفوا بالعقود) في كل الأحوال، نسميه إطلاق أزماني، وأيضاً نشك في أن العقد بالمعاطاة هل يجب الوفاء به كفرد من أفراد العقود؟ قوله تعالى (أوفوا بالعقود) يلزمنا كمكلفين أن نفي بهذا العقد الأفعالي المعاطاتي، الذي جاء من قبل، يعني من الفعل وليس من اللفظ، فإذا كانت الآية المباركة لها إطلاق يشمل الأزمان والأفراد لا يقال حينئذٍ إن التمسك بالآية من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية والعام لا ينقح موضوعه، بل يكون عقد المعاطاة عقد يشمله قوله تعالى (أوفوا بالعقود) ويتم الاستدلال بهذه الآية خلافاً لما أشكل به المحقق النائيني (يرحمه الله) حيث أورد إشكالاً على هذه الآية المباركة سيأتينا يعني على الاستدلال بها في لزوم، في جعل عقد المعاطاة من العقود اللازمة سيأتينا إن شاء الله بشيء من البيان والإيضاح
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
